
لمشاهدة الصفحة 08PDFمجلس الأمة
الاحد ١٧ ديسمبر ٢٠١٧

ads 8x2 - الاعلانات

�إعلان ت�صفية
�صركة د�ر �لوطن لل�صحافة و�لطباعة و�لن�صر 

)�ش.م.ك( مقفلة

يعلن �لم�صفيان
علي عبد�لرحمن �لح�صاوي ور��صد علي �لردعان

عن �صدور قرار الجمعية غير العادية 

ل�صركة دار الوطن لل�صحافة والطباعة والن�صر )�ش.م.ك( مقفلة

 والخا�ش بت�صفية ال�صركة وتعيينهما م�صفيان لها 

ويدعوان ال�صادة الدائنين والمدينين اإلى تقديم ما لديهم 

من الم�صتندات الموؤيدة لمديونياتهم بالح�صور �صخ�صياً 

اأو بممثلين عنهم في العنوان المبين اأدناه 

وذلك خلال مدة ل تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان

 على اأن ت�صتقبل الطلبات من ال�صاعة 1 حتى 5 م�صاءً

عنوان الم�صفي: �صرق - �صارع اأحمد الجابر - مجمع د�صمان

الدور التا�صع - بلوك 1و2 - مكتب رودل ال�صرق الأو�صط

تلفون: 22414950 - 22414951 - 22464573/7

ً »التشريعية« تقر تعديل ميعاد الطعن في »التمييز« من 30 إلى 60 يوما
أولا: تحديــد مــدة الطعــن 
بالأحرف العربية )ستون يوما( 
بدلا من العدد الرقمي )60 يوما(، 
أســوة بالنص الأصلي للفقرة 
الأولى للمادة 153 من المرسوم 
بالقانــون رقم 38 لســنة 1980 
بإصدار قانون المرافعات المدنية 

والتجارية.
ثانيا: تعديل المادة التنفيذية 
بحذف عبــارة »ويعمل به من 
تاريــخ النشــر فــي الجريــدة 
الرسمية« إعمالا للقواعد العامة 
وهي شهر من تاريخ النشر حتى 
يتمكــن المخاطبــون بأحكامــه 
بالعمل به وفقا للمادة 178 من 
الدستور. وبعد المناقشة وتبادل 
الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة 
بإجمــاع أراء الحاضريــن مــن 
أعضائها على الاقتراح بقانون 

مع تعديل في الصياغة.

وليد مساعد الطبطبائي.
وبعد الاطلاع والدراسة رأت 
اللجنة الأخذ بما جاء بالاقتراح 

بقانون للسببين الآتيين:
٭ المقتضيات العملية تستوجب 
تمديد مدة الطعن أمام محكمة 
التمييــز، وذلك تســهيلا على 
المتقاضين ومنح المحامين فترة 
زمنية كافية لتسبيب الطعن، 
خصوصا أنه لا يجوز التمسك 
بســبب من أسباب الطعن غير 

تلك التي وردت بالصحيفة.
 ٭ من المبادئ القانونية مراعاة 
وحدة القوانــن وذلك يتطلب 
توحيد ميعاد الطعن بالتمييز 
في المواد الجزائية والمواد المدنية 

والتجارية.
وقد أجرت اللجنة تعديلين 
على الصياغة وذلك على النحو 

الآتي:

خصوصا أنه لا يجوز التمسك 
بســبب من أسباب الطعن غير 
تلك التي وردت في الصحيفة.

كما وردت إلى اللجنة بتاريخ 
2017/4/9 مذكرة برأي المجلس 
الأعلى للقضاء الذي يرى فيها 
أن امتداد ميعاد الطعن بالتمييز 
أمر مقبول وسائغ وله سنده من 
الواقع العملي وهو ما انتهجته 

تشريعات الكثير من الدولة.
ويرى المجلس الأعلى للقضاء 
أنه من المناسب أن يمتد الميعاد 
إلــى أربعين يومــا فقط وحتى 
يتســق ذلك مع ميعــاد الطعن 
بالتمييــز في المــواد الجزائية 
الــوارد فــي الاقتــراح بقانون 
بتعديــل المــادة التاســعة من 
القانــون رقم 40 لســنة 1972 
بشــأن حالات الطعن بالتمييز 
وإجراءاته المقدم من العضو د. 

الموضوع متى حازت قوة الأمر 
المقضي.

واســتطلعت اللجنــة رأي 
الجهــات المعنيــة حيــث أبدت 
موافقتها على الاقتراح بقانون، 
حيث وردت إلى اللجنة بتاريخ 
2017/4/9 مذكرة بــرأي وزارة 
العدل حــول الاقتراح بقانون، 
حيث ترى الــوزارة أن الميعاد 
الحالــي للطعــن بالتمييز 30 
يوما، ميعاد قصير لا يتيح لمن 
صدر الحكم ضده من الحصول 
على صورة من الحكم لدراسته 
واتخــاذ إجــراءات الطعن فيه 
التمييــز. وأوضحت  بطريــق 
مذكرة وزارة العدل أن الاقتراح 
بقانون يعطــي المحكوم ضده 
فرصــة كافية لدراســة الحكم 
الاستئنافي وإبداء ما يلزم من 
أسباب الطعن عليه بالتمييز، 

سلطان العبدان

أدرج علــى جــدول أعمــال 
جلســة الثلاثاء المقبل التقرير 
الشــؤون  للجنــة  العاشــر 
التشــريعية والقانونيــة عــن 
بتعديــل  بقانــون  الاقتــراح 
الفقرة الأولى من المادة 153 من 
المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 
1980 بإصدار قانون المرافعات 
المدنية والتجارية والذي وافقت 
عليه اللجنة والمحال من رئيس 
المجلس بتاريخ 8 مارس 2017.
وتبــن للجنــة أن الاقتراح 
بقانون يهدف إلى تعديل ميعاد 
الطعن بالتمييز بجعله ســتين 
يومــا بدلا مــن ثلاثين يوما في 
الأحــكام الصــادرة من محكمة 
الاســتئناف متــى كان الحكــم 
المطعون فيه مبنيا على مخالفة 

للقانون أو خطأ في تطبيقه أو 
تأويلــه، أو إذا وقع بطلان في 
الحكم أو بطلان في الإجراءات 
أثر في الحكم، وكذلك في الأحكام 
الانتهائية أيا كانت المحكمة التي 
أصدرتها عند تضارب الأحكام 
بــن ذات الخصــوم وعن ذات 

طلب لتشكيل لجنة برلمانية للإحلال وأزمة التوظيف

اقتراحات لتشكيل 8 لجان مؤقتة.. وطلب تفسير المادتين ٩٧ و١١٦ 
من الدستور حول صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة

الأعمــال وذوي الاحتياجــات 
الخاصة وشؤون المرأة والأسرة 

ولجنة البيئة.
أحمــد  النــواب  وتقــدم 
الفضل وصالح عاشور وعمر 
الطبطبائي وأســامة الشاهين 
وخليل الصالح بطلب إنشــاء 
لجنــة الشــباب والرياضــة 
ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.

وتقدم النواب أحمد الفضل 
وأســامة الشــاهين ومحمــد 
الدلال وصالح عاشور وخليل 
الصالح وماجد المطيري بطلب 
إنشاء لجنة الإسكان ويتكون 

أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل 
وأسامة الشاهين ومحمد الدلال 
وصالح عاشور وخليل الصالح 
بطلب إنشاء لجنة تحسين بيئة 
الأعمال ويتكون أعضاؤها من 
5 نواب. وتقــدم النواب أحمد 
الفضل وصالح عاشور وعمر 
الطبطبائــي وخليــل الصالح 
وأسامة الشاهين وماجد المطيري 
بطلب إنشاء لجنة شؤون ذوي 
الاحتياجات الخاصة ويتكون 

أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل 
وأسامة الشاهين وصالح عاشور 
الطبطبائــي وخليــل  وعمــر 
الصالــح بطلب إنشــاء لجنة 
شؤون المرأة والأسرة ويتكون 

أعضاؤها من 5 نواب.
النــواب د.عــادل  وتقــدم 
الدمخــي ود.عبدالله الكندري 
وعبدالله فهاد بطلب استمرار 
لجنة البيئة بســابق أعضائها 
الثلاثــة. ونص الطلب على ما 
يأتــي: نظرا لانتهاء مدة لجنة 
البيئــة بانتهــاء دور الانعقاد 
ونظرا لوجود اقتراحات برغبة 
وموضوعــات بيئيــة متعلقة 
بالمــدة الســابقة نتقــدم أدناه 
بطلب استمرار اللجنة بسابق 

أعضائها الثلاثة.

كلما طلبوا ذلك.
وأضافــت ان للمجلــس أن 
يطلب حضور الوزير المختص 
عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، 
وأوجبــت عندئذ )أي إذا طلب 
المجلــس حضوره( أن يحضر 
شخصيا، وليس له أن ينيب في 

ذلك مستوى أدنى منه.
لما كان ذلك، وكان تفســير 
العبــارة الأخيرة من المادة 116 
من الدســتور علــى غير ذلك، 
يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس 
كلما رأت الحكومة عدم حضور 
جلساته، الأمر الذي يهدر حكم 
المادة 181 من الدســتور التي لا 
تجيز بأي حال تعطيل انعقاد 
مجلس الأمة حتى في أثناء قيام 
الأحكام العرفية، هذا فضلا عن 
مخالفتــه حكــم المــادة 97 من 

الدستور.
لكل مــا تقدم، إعمالا للحق 
المخول لمجلس الأمة بمقتضى 
البند )أ( من المادة الرابعة من 
القانــون رقم 14 لســنة 1973 
بإنشــاء المحكمة الدســتورية 
والمــادة )1( من لائحة المحكمة 
الدستورية الصادرة بالمرسوم 
المــؤرخ 1974/5/6م، نطلــب 
نحن الموقعين أدناه إحالة هذا 
الطلب إلى المحكمة الدستورية 
لتفســير نــص المادتــن )97، 
الدســتور، لبيــان  116( مــن 
مــا إذا كان يشــترط لصحــة 
انعقاد جلســات مجلس الأمة 
حضور رئيس مجلس الوزراء 
أو بعــض أعضاء الــوزارة، أم 
يكون انعقاد الجلسات صحيحا 
بحضور أكثر من نصف أعضاء 
المجلس جميعا ولو لم يكن أي 
الحاضرين عضوا في الحكومة.
 6 الجــدول  ويتضمــن 
اقتراحــات أخــرى بتشــكيل 
لجــان برلمانيــة مؤقتــة وهي 
لجنة الشباب والرياضة ولجنة 
شؤون الإسكان وتحسين بيئة 

المطلقة للأعضاء الحاضرين، 
وذلــك في غير الحــالات التي 
تشترط فيها أغلبية خاصة«.

مــن   181 المــادة  وتنــص 
الدســتور على أنــه »لا يجوز 
تعطيل أي حكم من أحكام هذا 
الدستور إلا أثناء قيام الأحكام 
العرفية في الحدود التي يبينها 
القانــون. ولا يجوز بأي حال 
تعطيل انعقاد مجلس الأمة في 
تلك الأثناء أو المساس بحصانة 

أعضائه«.
لما كان ذلك، وكان الدستور 
وفقا لما سلف فقد بين الشروط 
الواجب توافرها لصحة انعقاد 
جلسات مجلس الأمة بأن حدد 
لصحة اجتماعه شرطا محددا 
أوجبته المادة 97 منه في فقرتها 
الأولى، وهو ان يحضر اجتماعه 
أكثــر من نصف عدد أعضائه، 
وهــو نص عام مطلق ورد من 
دون تقييــد أو توصيــف، بما 
يدل على أن المطلوب دستوريا 
لصحة انعقاد جلسات المجلس 
حضور أكثر من نصف الأعضاء 
بصرف النظر عن صفاتهم، وهل 
هم من الأعضــاء المنتخبين أو 
من الأعضــاء بحكم مناصبهم 
كوزراء، الأمر الذي يتعين معه 
القول بصحة انعقاد جلســات 
المجلس في حالة توافر النصاب 
القانوني بوجود أكثر من نصف 
أعضائه أيا كانت صفاتهم، ولا 
يتعارض ذلــك مع ظاهر نص 
العبــارة الأخيرة من المادة 116 
من الدســتور التي تنص على 
أنه »..ويجب أن تمثل الوزارة 
في جلسات المجلس برئيسها 
أو ببعض أعضائها«، وذلك أن 
هذه العبارة خاصة بمستوى 
من يمثل الحكومة في جلسات 
المجلس، وهو ما يســتفاد من 
صياغة هذه المادة التي وضعت 
لتقريــر حــق رئيــس مجلس 
الــوزراء والوزراء فــي الكلام 

الأمــن والاســتقرار وإجراءات 
الداخليــة  الجبهــة  تعزيــز 
لمواجهة الأخطار المحتملة في 

ظل الدستور والقانون.
كمــا يتطلــب أن يتضمــن 
أدوار مجلــس الأمة  التقريــر 
فــي تحقيــق متطلبــات الأمن 
إلــى  إضافــة  والاســتقرار، 
التوصيات العامة في التقرير.

على ان تقدم اللجنة تقريرا 
بذلــك للمجلــس فــي فترة لا 
تتجــاوز شــهرين مــن تاريخ 

اعتماد الطلب من المجلس.
وقد وقع على الطلب النواب 
محمــد الدلال، خالد الشــطي، 
مبارك الحريص، علي الدقباسي، 
عادل الدمخي، أسامة الشاهين، 
يوسف الفضالة، راكان النصف، 
جمعان الحربش، وطلال الجلال.
مبــارك  النائــب  وتقــدم 
الحجــرف بطلب تفســير إلى 
الدســتورية لتفسير  المحكمة 
المادتين ٩٧، ١١٦ من الدســتور، 
حــول صحة انعقاد جلســات 
المجلس من دون وجوب حضور 

الحكومة. 
ونص الطلب على ما يأتي:

تنص المادة 80 من الدستور 
على أنه »يتألف مجلس الأمة من 
خمسين عضوا ينتخبون بطريق 
الانتخاب العام السري المباشر، 
وفقا للأحكام التي يبينها قانون 
الانتخاب ويعتبر الوزراء غير 
المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء 
في هذا المجلس بحكم وظائفهم«.

وتنص المادة 85 من الدستور 
على أنــه »لمجلــس الأمة دور 
انعقــاد ســنوي لا يقــل عن 8 
أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور 

قبل اعتماد الميزانية«.
مــن   97 المــادة  وتنــص 
الدســتور على أنه »يشــترط 
لصحة اجتمــاع مجلس الأمة 
حضور أكثر من نصف أعضائه، 
وتصــدر القــرارات بالأغلبية 

وأهمية العمل على تحقيق ذلك.
وأكد سموه في كلمته الآتي: 
»ونحن فــي الكويت هذا البلد 
الآمن نحمد الله ونشكره على 
نعمة الأمن والأمان والاستقرار 
والرخاء التي ننعم بها والتي 
يتوجب علينا دائما استذكارها 
والمحافظة عليهــا، وعلينا ألا 
نغفل لحظة واحدة عن النيران 
المشتعلة حولنا والمخاطر التي 
تهدد مسيرتنا، والكوارث التي 
تطرق أبوابنا. واجبنا جميعا 
وعلــى وجه الخصــوص أنتم 
فــي مجلس الأمــة العمل على 
حماية وطننا من مخاطر الفتنة 
الطائفيــة وتحصين مجتمعنا 
ضد هــذا الوبــاء الــذي يفتك 
بالشعوب حولنا. واجبنا جميعا 
الحرص على وحدتنا الوطنية 
وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد 
الجبهة الداخلية ودرعها الواقية 
وســورها الحامــي.. إن الأمن 
هو الأساس الذي تعتمد عليه 
وتنتظم حوله سائر الاهتمامات 
والخدمــات، وإذا انعدم الأمن 
تتعطل الحياة العامة.. فليكن 
أمن الكويت واســتقرارها هو 
الهم الأول والشغل الشاغل لنا 
جميعا ولتكن وحدتنا الوطنية 
غايتنا الأولى وهدفنا الأعلى«.
وبنــاء على ما أشــير إليه 
فــي خطــاب صاحب الســمو 
ونظــرا لأهميــة تحقيق الأمن 

والاستقرار:
لذا يرجــى التكرم بعرض 
الطلــب القائــم علــى المجلس 
الموقر باعتبار الطلب من ضمن 
أولويات مجلس الأمة، وبتشكيل 
لجنــة ثلاثيــة مــن أعضــاء 
المجلس تكلف بدراسة وإعداد 
تقرير بشــأن مدى اســتعداد 
وجاهزية الدولة عبر قطاعاتها 
ومؤسساتها المختلفة لمواجهة 
الداخلية  التحديــات الأمنيــة 
والخارجية، ومتطلبات تحقيق 

التــزام الجهــات  ومتابعــة 
الحكومية بتكويت العمالة.

3 - متابعة تعيينات الوافدين 
في الجهــات الحكومية ومدى 
التزامها بخارطة طريق الإحلال.
4 - متابعة التــزام الحكومة 
بالربط بين المشروعات الجديدة 
العملاقة وبين قضية التوظيف 

لتشغيل العمالة الوطنية.
5 - إعداد التشريعات اللازمة 
لتطويق الأزمة ومراقبة تنفيذ 
الحكومة لكل التشريعات ذات 

الصلة.
الثانــي خــاص  والطلــب 
بتشكيل لجنة ثلاثية من النواب 
لدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى 
استعداد وجاهزية الدولة عبر 
قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة 
لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 

الداخلية والخارجية.
وجــاء في نــص الطلب ما 

يأتي:
جــاء في الخطاب الســامي 
لصاحــب الســمو الأميــر في 
افتتــاح دور الانعقــاد الثاني 
للفصــل التشــريعي الخامس 
عشــر لمجلــس الأمــة بتاريخ 
24 أكتوبــر الماضــي التأكيــد 
على ضــرورة الاهتمام بالأمن 
والاستقرار في ظل التطورات 
والأخطــار الإقليمية والدولية 

بدر السهيل

تنظــر الجلســة العاديــة 
المقبلة لمجلس الأمة 9 طلبات 
تقدم بها النــواب من بينها 8 
طلبات لتشكيل لجان برلمانية 
مؤقتة، وطلب تفسير المادتين 
٩٧، ١١٦ مــن الدســتور، حول 
صحة انعقاد جلسات المجلس، 
مــن دون وجــوب حضــور 

الحكومة.
وتضمنت الطلبات تشكيل 
لجنــة مؤقتة لبحــث الإحلال 
وأزمة التوظيف، ولجنة أخرى 
لدراســة مدى استعداد الدولة 
لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 
الداخليــة والخارجية. وتقدم 
بالطلب الأول 5 نواب، هم كل 
من: خليل الصالح ويوســف 
الفضالــة وفيصــل الكنــدري 
وصالح عاشور وأحمد الفضل.

وطلب النواب تشكيل لجنة 
مؤقتــة تتألف مــن 5 أعضاء 
لبحث قضيــة الإحلال وأزمة 

التوظيف.
ونص الطلب على ما يأتي:
تعد مشكلة البطالة إحدى 
أهم الأزمات المرشحة للتنامي 
بما لها من انعكاسات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية، حيث 
تظهر التوقعات المستقبلية أن 
الكويت على موعد مع مستوى 
من البطالة لم تشــهده سوق 

العمل الوطنية من قبل.
وتشير الدراســات إلى أن 
نسبة البطالة ستصل بحلول 
العــام 2032 إلــى 35%، وفــي 
ظــل إمكانــات الدولــة المالية 
ومجتمعنا الصغير ليس مقبولا 
أن يكون هناك شباب قادرون 
علــى العطــاء والعمل وليس 
لديهم فرص في التوظيف، في 
المقابل، لــم تنجح الحكومات 
المتعاقبــة فــي رســم وتنفيذ 
استراتيجيات واضحة المعالم 

لاحتــواء الأزمــة، فاســتمرت 
التعيينات العشوائية للعمالة 
الوافدة في الجهات الحكومية، 
وغابــت الحلــول الحقيقيــة 
لمواجهة أزمة التوظيف، وفشلت 
سياسات الإحلال، ولم نشهد أي 
تحرك حقيقي وملموس لربط 
مخرجات التعليم باحتياجات 

سوق العمل.
الأمــة  مجالــس  وخــال 
المتعاقبة جرت محاولات حثيثة 
للتصــدي لهــذه القضية عبر 
الجلسات الخاصة وإقرار بعض 
التشــريعات إلا أن التجربــة 
أثبتت ضرورة دخول مجلس 
الأمة في شراكة فاعلة ومستمرة 
مع السلطة التنفيذية جنبا إلى 
جنب مع ممارسة دوره الرقابي 
لوضع الحلول الناجعة ومراقبة 
التزام الجهات الحكومية خارطة 
الطريق التي تصل بالكويت إلى 

بر الأمان في هذا الملف.
وبنــاء على ما تقدم نطلب 
تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من 
5 أعضاء تكون مهمتها الآتي:

1 - دراسة سياسات الحكومة 
بشــأن الربــط بــن مخرجات 
التعليم وحاجة ســوق العمل 

في مختلف التخصصات.
2 - دراســة أســباب الفشل 
الحكومي في سياسات الإحلال 

»الداخلية والدفاع« توافق
على إلغاء شرط التمتع بجنسيات 

أخرى للالتحاق بالجيش
ماضي الهاجري

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الثامن 
والثمانون للجنة الشــؤون الداخلية والدفاع عن المشــروع 
بقانون في شــأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 

1967 في شأن الجيش والمقدم 
من الحكومة والذي وافقت عليه 
اللجنة، وسبق أن أحاله رئيس 
مجلس الأمة إلى اللجنة في 25 
سبتمبر 2017  لدراسته وتقديم 

تقرير بشأنه.
واطلعت اللجنة على المشروع 
بقانون فتبين لها أنه يهدف إلى 
التمتع بجنسيات  إلغاء شرط 
دول أخرى للالتحاق بالخدمة 
العسكرية في الجيش بحيث يتم 
قبول غير الكويتيين سواء كانوا 
ممن يتمتعون بجنسيات دول 
أخرى أو كانوا من غير محددي 

الجنســية كضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا 
عن طريق الإعادة أو التعاقد، بحيث تكون رتبهم العســكرية 
معادلة لرتبهم الأصلية في بلدانهم، وذلك حســب الشروط 
والأوضاع التي يبينها المرسوم الخاص بتنفيذ هذا القانون، 
كما أجاز قبولهــم عند الحاجة متطوعين في الجيش كخبراء 
أو ضباط صف أو أفراد وذلك وفقا للأحكام التي يصدر بها 

قرار من وزير الدفاع.
وأوضح ممثلو الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه يهدف 
إلى اســتقطاب أكبر عدد ممكن من القوى البشرية للالتحاق 
بالسلك العســكري، لتعزيز قوى وأمن البلاد ولسد النقص 
فــي بعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، كما 
بينوا أن هذا الوضع كان معمولا به قبل تعديل القانون المشار 
إليه في عام 1993. وبعد البحث والدراســة رأت اللجنة أهمية 
المشروع بقانون، لأنه يساهم في سد النقص لبعض الوظائف 
والتخصصات المطلوبة في الجيش، وهذا بدوره سيؤدي إلى 
مواكبة التطور في المجــال التقني والنهوض والارتقاء بأداء 
القوات المسلحة إلى أعلى المستويات في مختلف التخصصات 
والتي كشف الواقع العملي عن حاجة المؤسسة العسكرية إليها.

عسكر العنزي

الحميدي السبيعي

جانب من احدى جلسات المجلس السابقة


